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ترجمة وتحرير نون بوست

إن إعلان حكومة المملكة المتحدة استئناف ترخيص صادرات الأسلحة للسعودية وحلفائها يثبت أنه
سيكون المسمار الأخير في نعش آلاف اليمنيين بينما تدخل الحرب عامها السادس في البلاد.

إن إعلان احتماليـــة انتهـــاك التحـــالف الســـعودي للقانون الإنســـاني الـــدولي مرتبـــط فقـــط بــــ”حوادث
يرة التجارة الدولية لتكون مقتنعة بأن السعودية لديها نية وقدرة منفصلة” مثلما أعلنت ليز تراس وز
صادقة على الامتثال للقانون الدولي مما يعني عدم وجود خطر واضح من إساءة استخدام هذه

الأسلحة.

كيف توصلت الحكومة لهذا الاستنتج في ظل الهجمات المستمرة على أهداف مدنية والبنية التحتية
في الحرب؟

في يونيو العام الماضي وجدت محكمة الاستئناف أن رخصة صادرات الأسلحة الحكومية غير قانونية،
حيـث فشلـت في تقييـم إذا مـا ارتكب التحـالف السـعودي انتهاكات ضـد القـانون الإنسـاني الـدولي في

اليمن، أمرت المحكمة الحكومة بإعادة اتخاذ قرارها بشكل قانوني هذه المرة.

بعــد عــام مــن الصــمت إزاء القضيــة، أعلنــت الحكومــة أن منهجيتهــا المنقحــة الآن تأخــذ في حســبانها
الادعاءات السابقة بالانتهاكات وتعامل جميع الانتهاكات المحتملة على أنها انتهاكات حقيقية بغرض

التقييم.

لقد أسست الحكومة موقفًا يسمح لها بتسهيل صادرات الأسلحة المستمرة
وادعاء الامتثال للقانون الدولي

الأمــر حــتى الآن جيــد جــدًا: فســياسة المملكــة المتحــدة تقــوم علــى خطــر إســاءة اســتخدام الأســلحة،
والتحليل المستند إلى الخطر من المفترض أن يكون وقائيًا، لذا فالموقف الذي يتعامل مع الانتهاكات
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المحتملة على أنها انتهاكات فعلية يعد بداية جيدة.

ومع ذلك انخرطت الحكومة في خطوتين من المناورة القانونية والسياسية لتصل إلى استنتاج بأنه لا
يوجـد نمـط للمخـاطر المحتملـة وبالتـالي لا توجـد مخـاطر واضحـة ممـا يعـني إمكانيـة اسـتئناف رخصـة

الأسلحة.

أولاً؛ ليس واضحًا كيف توصلت الحكومة من نقطة بداية تقول بمعاملة الانتهكات المحتملة على أنها
انتهاكات لتصل إلى استنتاج يقول إن هناك عددًا صغيرًا فقط من الانتهاكات المحتملة.

ما الانتهاكات المحتملة؟
في يــوم  مــن يوليــو  قــالت وزارة الــدفاع إنهــا تملــك تفاصــيل لأكــثر مــن  حالــة مزعومــة
 كثر من بانتهاكات وخرق للقانون الإنساني الدولي في اليمن، إذا كانت وزارة الدفاع على علم بأ
انتهاك مزعوم، والحكومة تعامل كل الانتهاكات المحتملة على أنها انتهاكات فعلية، فهذا يعني غالبية

هذه الحالات المزعومة لم يتم تقييمها كانتهاك محتمل.

ــا محتملاً” ووضــع مسافــة بين كً ــة مــا يشكــل “انتها لقــد جــرى العمــل التعريفــي المهــم بتضييــق فئ
الادعـاءات الـتي تـم تقييمهـا علـى أنهـا حـدثت غالبًـا وتلـك الـتي تـم تقييمهـا كانتهـاك محتمـل، إذا كـان
ذلـك يبـدو أنـه تلاعـب متحذلـق بالكلمـات فلأنـه كذلـك بالفعـل، رغـم أن هـذا التلاعـب بالكلمـات لـه

عواقب مميتة على الشعب اليمني.

لقد أسست الحكومة موقفًا يسمح لها بتسهيل صادرات الأسلحة المستمرة وادعاء الامتثال للقانون
ــا؛ لا يبــدو واضحًــا كيــف توصــلت الحكومــة إلى النتيجــة الــتي تقــول إن هــذه الانتهاكــات الــدولي، ثانيً

المحتملة تشكل “حوادث منفصلة”.



لقـد طلبـت محكمـة الاسـتئناف مـن الحكومـة أن تقيـم إذا كـانت الحـوادث السابقـة جـزءًا مـن نمـط،
توصــلت الحكومــة إلى أن هــذه الحــوادث منفصــلة علــى أســاس أن الانتهاكــات المحتملــة حــدثت في

أوقات مختلفة في ظروف مختلفة لأسباب مختلفة.

كثر أن يستنتج أن هذا دليلاً على هجمات واسعة النطاق لكن المرء يستطيع بسهولة وبشكل مقنع أ
وومنهجة على فترة زمنية طويلة.

أدلة كثيرة
هناك الكثير من الأدلة في المجال العام التي تشير إلى هجمات مستمرة واسعة النطاق ضد أهداف
ير هــو ثمــار جهــد تعــاوني بين منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان – مدنيــة وبنيــة تحتيــة، أحــدث التقــار
منظمــة يمنيــة – وشبكــة الإجــراءات القانونيــة العالميــة بهــدف منــح الحكومــة كــل مــا تحتــاجه لتقييــم

مخاطر الانتهاكات المستقبلية بدقة.

يــق جــاد مــع الأدلــة الــتي قــدمها ومــع ذلــك فشلــت الحكومــة بشكــل روتيــني في الانخــراط في أي طر
العــاملون في المجتمــع المــدني، هنــاك تحــديات لتحديــد الأنمــاط واتخــاذ القــرارات بشــأن إذا مــا كــانت
الهجمــات ممنهجــة أو حــدثت بالصدفــة، وكــان مــن الممكــن أن تقــدم المنظمــات الــتي تعمــل في مجــال

إيذاء المدنيين دروسًا لتحديد الأنماط إذا كانت الحكومة مهتمة حقًا.



لكن الفكرة أن الحكومة لا ترغب في العثور على نمط، لأن ذلك يعني أنها ستضطر لتعليق مبيعات
الأسـلحة، لـذا بـدلاً مـن ذلـك أعلنت أنهـم مقتنعـون بأنـه لا يوجـد خطـر واضـح مـن تصـدير الأسـلحة
والمعــدات الحربيــة إلى الســعودية واحتماليــة اســتخدامها في مهــام تنتهــك القــانون الإنســاني الــدولي

بشكل خطير.

ثم أصدرت الحكومة بيانًا بشأن استئناف الترخيص الذي ينتهك الالتزام بإجراء تقييم كل حالة على
حدة لإصــدار الترخيــص، هــذه المكائــد تتضــاعف بســبب الاعتمــاد المســتمر علــى السريــة، يبــدو أن وزارة
الخارجيــة اعتــبرت أن كــل هــذه المعلومــات حساســة وسريــة بــالضرورة، هــذه الطريقــة قديمــة وتعمــل

كأساس في دفاع الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية.

تبرئة المملكة العربية السعودية
إذا لم يكن الأمر مقنعًا قبل ذلك ولا مقنعًا الآن، إن سياسة الحكومة تقوم على تقييم المخاطر مما
يعني أنه من المفترض أن تكون وقائية، لذا إذا كان هناك دليل يشير إلى انتهاك محتمل فمن المفترض

النظر إليه بطريقة وقائية.

هناك دائمًا فجوة واضحة بين موقف الحكومة المعلن للعامة وممارسة
التراخيص الفعلية

لكن الحكومة رفضت الانخراط في مجموعة واسعة من الادعاءات الموثوقة – ناهيك بدحضها – في
المجال العام التي تشير إلى انتهاكات للقانون الدولي، وبدلاً من ذلك اعتمدت على معلومات سرية لا

يمكن للعامة أن يتعاملوا معها.

والآن ترفض الحكومة نشر هذه المعلومات التي استندت إليها في منهجيتها المنقحة، مشيرة إلى أنها
نشرت معايير اتخاذ القرار والقوائم الفصلية للتراخيص الممنوحة.

ومـع ذلـك فـالمفقود هـو أي تفسـير حقيقـي لأسـباب اتخـاذ القـرارات: هنـاك دائمًـا فجـوة واضحـة بين
موقــف الحكومــة المعلــن للعامــة وممارســة التراخيــص الفعليــة، وهــي فجــوة لم يعالجهــا تكــرار الأســهم

الذي تعد فيه المملكة المتحدة واحدة من أقوى أنظمة التحكم في العالم.

وبينمـــا تـــوفر القـــوائم الفصـــلية بيانـــات للتراخيـــص الممنوحـــة، إلا أن الرمـــوز لا تتفـــق مـــع تلـــك الـــتي
ير تغطي ير المتعلقة بشأن التسليمات الفعلية، وهي تقار تستخدمها دائرة الإيرادات والهجرة في التقار

جزءًا فرعيًا فقط من صادرات الأسلحة.

هــذا الأمــر يجعــل مــن المســتحيل معرفــة مــا تــم نقلــه بالفعــل خاصــة في حالــة مــا يســمى بــالتراخيص



المفتوحة التي تسمح بتكرار النقل إلى عدة جهات.

إن إعلان الحكومة يعني أن تراخيص الأسلحة للتحالف بقيادة السعودية يمكن استعادته وتتلاشى
بذلــك القضيــة القانونيــة، لا شــك في أن الحكومــة ستســتخدم الطــابع الظــاهري للموافقــة القانونيــة

لمواصلة تبرئة سمعة السعودية ومحاولة تجنب الانتقاد المستمر.

أعلنت الحكومة مؤخرًا إعادة تأسيس لجان مراقبة صادرات السلاح، برئاسة النائب مارك غارنير، دور
هذه اللجان فحص سياسة الحكومة وممارساتها، لكنهم لم ينشروا أي تقرير خلال العامين الماضيين،
ومــع دمــج وزارة التنميــة الدوليــة في وزارة الخارجيــة والكومنــولث، ســتقل احتماليــة ســماع أصــوات

الجهات الفاعلة في التنمية، سوف يتناسب هذا العمل مع أعضاء اللجنة الجديدة.

المصدر: ميدل إيست آي
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